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ـــــة شــــاملة  اللجنـــة المخصصـــة لوضـــع اتفاقيـــة دولي
ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم 

الدورة الرابعة 

نيويورك، ٢٣ آب/أغسطس - ٣ أيلــول/ 

سبتمبر ٢٠٠٤ 
 
 

رسالة مؤرخة ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٤ موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة 
 

اسـتعرضت حكومـة نيوزيلنـدا المقترحـات العديـــدة المقدمــة إلى اللجنــة المخصصــة بالصيغــة الــتي تــرد ــا في مجموعــة التنقيحــات 

A). وبعـد أن درســـت حكومــة نيوزيلنــدا  / AC.265/2004/5) ـا الثالثـةوالتعديـلات المشـمولة بـالمرفق الثـاني لتقريـر اللجنـة عـن دور

المقترحـات المختلفـة، وضعـت سـتة مبـادئ عامـة للاسترشـاد ـا في جـها تجـاه المناقشـات اللاحقـة؛ وقـد أعـدت هـذه المبـادئ العامـة في شــكل 

ورقة مناقشة مرفقة ذه الرسالة (انظر المرفق).  

وأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة رسمية من وثائق اللجنة المخصصة. 

(توقيع) دون ماكي 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٤ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الدائـم لنيوزيلنـدا لــدى 
الأمم المتحدة 

 

اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة لحمايـة وتعزيـز حقـوق المعوقـين وكرامتـهم: تعليقـــات علــى مجموعــة التنقيحــات 
والتعديلات المقترح إدخالها على مشروع نص الاتفاقية 

 

ـــة المخصصــة علــى ورقــة المناقشــة التاليــة. وقــد خرجــت حكومــة نيوزيلنــدا، بعــد أن  ترغـب حكومـة نيوزيلنـدا في إطـلاع اللجن

اســتعرضت مقترحــات إعــداد مشــروع نــص الاتفاقيــة المقدمــة إلى اللجنــة المخصصــة في دورــا الثالثــة، والمدرجــــة في مجموعـــة التنقيحـــات 

A)، بالملاحظـات العامـة السـت  / A C.265/2004/5) ـا الثالثـةوالتعديلات الواردة في المرفق الثـاني لتقريـر اللجنـة المخصصـة عـن دور

التالية: 
 

أنه يتعين أن تعكس درجة تفصيل مشروع الاتفاقية وأسلوبه معاهدات حقوق الإنسان القائمة  - ١

تتفاوت المقترحات المقدمـة إلى اللجنـة المخصصـة بشـأن مشـروع نـص الاتفاقيـة بشـكل كبـير في مسـتوى دقتـها. فـهناك مقترحـات  - ١

ـــوق الإنســان.  تعديـلات عديـدة واردة في ايـة المنظـور بتفاصيلـه الدقيقـة، ممـا يجعلـها موغلـة في التفصيـل لدرجـة لا تتناسـب مـع معـاهدات حق

وهي تعكس نوعا من الالتزام يفضل إدراجه في خطط العمل الوطنيـة المتعلقـة بتنفيـذ الاتفاقيـة، أو في برنـامج عمـل الأمـم المتحـدة المتعلـق بتنفيـذ 

الالتزامات المتفــق عليـها. وقـد وردت هـذه المبـادئ التوجيهيـة التفصيليـة بـالفعل في القواعـد الموحـدة، وسيشـكل ورودهـا في الاتفاقيـة نوعـا مـن 

ـــدد كبــير مــن  الازدواجيـة مـع تلـك الوثيقـة. وينبغـي أيضـا أن يؤخـذ في الاعتبـار أن المعـاهدة الـتي توغـل في التفـاصيل قـد تفشـل في اجتـذاب ع

الدول الأطراف. 

ـــرب عــن تطلعــات ســيصعب  وفي الجهـة الأخـرى مـن المنظـور، تشـتمل مجموعـة التنقيحـات والتعديـلات المقترحـة علـى بيانـات تع - ٢

ـــن تنشــأ عنــها التزامــات  إنفاذهـا بسـبب إفراطـها في الغمـوض. فـهي، وإن كـانت مناسـبة لـلإدراج في إعـلان سياسـي رفيـع المسـتوى، إلا أنـه ل

حقيقية للدول الأطراف، إن هي وردت في معاهدة ملزمة قانونا. 

وينبغي أن تسعى اللجنة المخصصة إلى إيجاد تـوازن بـين هـاتين الحـالتين. ويجـب أن يتمثـل الهـدف في الاتفـاق علـى مشـروع اتفاقيـة  - ٣

يشتمل على التزامات يكـون إلزامـها القـانوني للـدول الأطـراف واضحـا، بينمـا تتمـاثل في مسـتوى تفصيلـها وأسـلوا وصياغتـها مـع معـاهدات 

حقوق الإنسان القائمة. 

أنه يتعين تفادي الإطناب والتداخلات في مشروع الاتفاقية  - ٢

نظرا إلى قصر المدة التي أتيحت للفريق العـامل للتفكـير، في كـانون الثـاني/ينـاير، فقـد وردت أفكـار عديـدة في أكـثر مـن موضـع في  - ٤

مشروع النص المقدم من الفريـق العـامل. وقُدمـت عـدة مقترحـات في الجلسـة الثالثـة للجنـة المخصصـة، فـإذا جمعـت هاتـان الحالتـان معـا فإمـا 

ـــررة بطــول مشــروع  سـتؤديان إلى حـدوث المزيـد مـن التداخـلات والإطنـاب في نـص المشـروع. ويتعـين، بـدلا عـن ذلـك، إدراج الأفكـار المتك

النص، في أحد الأحكام العامة في بداية الاتفاقية، على أساس أن يتوالى انطباقه على امتداد النص من بعد ذلك. 
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وينبغـي أن ينطبـق هـذا المبـدأ أيضـا علـى المقترحـات المتعلقـة بالتعـامل مـع مجموعـات معينـة، كالنســـاء والأطفــال، وذلــك في مــواد  - ٥

منفصلـة. ويقسـم مشـروع الاتفاقيـــة الآن حســب المواضيــع، ولا بــد أنــه سيتســنى إدراج أي أحكــام تتصــل بــالمرأة أو الطفــل، أو الصحــة أو 

التعليـم، علـى سـبيل المثـال، في إطـار مـواد مواضيعيـة ذات صلـة. إذ يشـكل ورود هـذه الأحكـام في مـواد منفصلـة متعلقـة بـالمعوقين مـن النســـاء 

والأطفال، مخاطر تتعلق بالازدواجية وانعدام الاتساق في نص الاتفاقية. 

يتعـين أن يعكـس مشـروع الاتفاقيـة المبـدأ المعمـول بـه فيمـا يتعلـق بالإعمـــال التدريجــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  - ٣

والثقافية 

ـــاهدات حقــوق الإنســان القائمــة مبــدأ �الإعمــال التدريجــي� للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  تشـكل بـالفعل في مجموعـة مع - ٦

والثقافية. ويقضي هذا المبدأ بإنفاذ الـدول الأطـراف لتلـك الحقـوق إلى أقصـى درجـة ممكنـة في حـدود مواردهـا المتاحـة. وتنحـو عـدة مقترحـات 

مقدمـة في الجلسـة الثالثـة للجنـة المخصصـة إلى اسـتخدام عبـارات مشـروطة في مـواد مفـردة، مثــل �في حــدود المــوارد المتاحــة� و �إلى أقصــى 

درجة ممكنة�، ومن شأن النص على أن هذا المبدأ مـدرج بشـكل واضـح في الاتفاقيـة، وبصـورة تتسـق مـع معـاهدات حقـوق الإنسـان القائمـة، 

أنه يمكن تفادي استخدام هذه العبارات المشروطة في معظم الحالات. 

تشــكل اتفاقيــة حقــوق الطفــل نموذجــا جيــدا: فــهي تبــين في مــادة عامــة في بدايــة الاتفاقيــة (المــادة ٤) أن الحقــوق الاقتصاديـــة  - ٧

والاجتماعية والثقافية في تلك الاتفاقية سيتم إعمالهـا �لأقصـى حـد تسـمح بـه المـوارد المتاحـة�. وبالتـالي فـلا داعـي إلى تقييـد كـل مـادة تتنـاول 

الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. غـير أنـه كلمـا نصـت مـواد جوهريـة مـن الاتفاقيـة علـى منـح حقـوق اقتصاديـة وثقافيـة واجتماعيــة، 

فإنـه يتعـين اسـتخدام عبـارات تناسـب هـذه الحقـوق، علـى نحـو يتسـق مـع الاتفاقيـات الأخـرى. فمثـلا تسـتخدم المادتـان ٢٤ و ٢٨ مـن اتفاقيــة 

حقوق الطفل، اللتان تتناولان الصحة والتعليم، عبارات تناسب الحقوق التدريجية. 

ينبغي ألا يوسع مشروع الاتفاقية مبدأ الإعمال ليشمل الحقوق المدنية والسياسية  - ٤

قدمـت اقتراحـات في الاجتمـاع الثـالث للجنـة المخصصـة بإضافـة عبـارات مشـروطة مـن قبيـل �إلى أقصـى حـد ممكـن� إلى مشــاريع  - ٨

المـواد المتعلقـة بـالحقوق المدنيـــة والسياســية. ومــن شــأن ذلــك أن يوســع مبــدأ الإنفــاذ التدريجــي بحيــث يشــمل للمــرة الأولى الحقــوق المدنيــة 

والسياسـية. والواقـع أن الحقـوق المدنيـة والسياسـية للمعوقـين مضمونـة في إطـار معـاهدات حقــوق الإنســان الســارية، دون إخضاعــها لشــروط 

مثـل �المـوارد المتاحـة�. وينبغـي ألا يشـتمل مشـروع الاتفاقيـة علـى شـروط مـــن هــذا القبيــل، لأن ذلــك ســيؤدي إلى إضعــاف الحقــوق المدنيــة 

والسياسية للمعوقين، بدلا من تعزيزها. 

وعلى اللجنة المخصصة أن تسترشد بــالمبدأ الـذي مفـاده أن مشـروع الاتفاقيـة ينبغـي ألا ينشـئ حقوقـا جديـدة أو إضافيـة للمعوقـين  - ٩

أو أن يضعف أو يبطل حقوقا قائمة. بل ينبغي أن يبين كيفية حمايــة حقوقـهم القائمـة بصـورة أفضـل، وهـي نفـس الحقـوق الـتي يتمتـع ـا النـاس 

جميعا. 
 

ينبغي أن يتسق مشـروع الاتفاقية مع معاهدات حقوق الإنسان الأساسية الأخرى  - ٥

نظـرا لأن مشـــروع الاتفاقيــة يســعى إلى تحديــد خطــوات يتعــين علــى الــدول الأطــراف اتخاذهــا لزيــادة تعزيــز الحقــوق القائمــة  - ١٠

للمعوقين، فإن أجزاء كثيرة من المشروع مقتبسة من معـاهدات حقـوق الإنسـان الأساسـية القائمـة. وينبغـي تحديـث الصياغـة في بعـض الفقـرات 
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التي قد تكون فيها الصياغة الموجودة قديمـة نوعـا مـا. فمثـلا يبـدو أن الأكثريـة تؤيـد اسـتبدال كلمـة �المراسـلات� بكلمـة �الاتصـالات� في المـادة 

المتعلقة بالخصوصيات. 

غير أن اللجنة المخصصة ينبغي أن تتفادى في معظـم الحـالات تعديـل العبـارات الـواردة في معـاهدات حقـوق الإنسـان القائمـة، لأن  - ١١

ذلك قد يسيء إلى المعنى أو الغرض المتفـق عليـه. وبينمـا توجـد فـروق طفيفـة في الصياغـة بـين بعـض المعـاهدات، وهـي فـروق تعكـس في العـادة 

الفئة المستهدفة للاتفاقية، إلا أن كثـيرا مـن المقترحـات المقدمـة أثنـاء الاجتمـاع الثـالث للجنـة المخصصـة لتعديـل نـص المشـروع تتضمـن تغيـيرات 

هامة في الصياغة الموجـودة. وإذا بقيـت هـذه التعديـلات في النـص النـهائي للاتفاقيـة، سـيؤدي ذلـك إلى الخلـط والتضـارب بـين مجموعـة القـانون 

ـــين  الـدولي لحقـوق الإنسـان. ومـن شـأن محـاولات �تحسـين� أحكـام المعـاهدات القائمـة أن تسـفر عـن نتيجـة غـير مقصـودة تتمثـل في منـح المعوق

حقوقـا تختلـف عـن حقـوق عامـة النـاس. ويمكـن أن يكـون ذلـك في مصلحـة المعوقـين في بعـض اـالات، بـأن يتمتعـوا بحقـوق أفضـــل (أو حــتى 

بحقوق جديدة)، إلا أنه في مجالات أخرى قد يعني أم يتمتعون بحماية أقل من بقية البشر. 

ـــوق الإنســان القائمــة لا يعــني رفــض الأفكــار  ومـع ذلـك فـإن الحفـاظ علـى اتسـاق صياغـة الاتفاقيـة وأسـلوا مـع معـاهدات حق - ١٢

الجديدة الصحيحة. وإذا كـانت الاتفاقيـة لا تعـدو مـا توفـره الصكـوك القانونيـة الدوليـة القائمـة مـن حمايـة لحقـوق المعوقـين، فإـا سـتكون ذات 

قيمة محدودة. 

ينبغي أن يركز مشروع الاتفاقية على القضايا والحقوق ذات الأهمية الخاصة للمعوقين  - ٦

من الضروري عند صياغة نص الاتفاقية واختيار الحقوق التي تحتـاج إلى مزيـد مـن التفصيـل، النظـر فيمـا إذا كـانت القضايـا المتعلقـة  - ١٣

بحق معين من الحقوق لها أهمية بالنسبة للمعوقين. فقد تكون هـذه القضايـا ذات أهميـة مثـلا لأن كثـيرا مـن المعوقـين محرومـون في الوقـت الحـاضر 

من الحق المعني، أو لأن كفالة التمتع بذلك الحق تتطلب اتخاذ تدابير خاصة لصالح المعوقين. 

وإذا لم تكن ثمة فروق هامة بين تعزيز وحماية حق معين من حقوق المعوقين وبـين تعزيـز وحمايـة نفـس الحـق لعامـة النـاس - فقـد لا  - ١٤

يكـون مـن الضـروري تضمـين الاتفاقيـة نصـا عـن ذلـك الحـق. وينبغـي النظـر في كـل مـادة مـن نـص المشـروع مـن هـذه الزاويـة، وتقييـــم مــا إذا 

كـانت تركـز بشـكل مناسـب علـى القضايـا ذات الأهميـة الخاصـة للمعوقـين. ولتفـادي المبالغـــة في التــأكيد علــى قضايــا لا داعــي إلى تفصيلــها، 

ينبغي أن تركز كل مادة على غرضها الرئيسي، وينبغـي أن يكـون ذلـك الغـرض ذا أهميـة للمعوقـين. وينبغـي ألا تحـاول المـواد الجمـع بـين قضايـا 

أكثر مما يلزم، قد يكون بعضها واردا في مواد أخرى من الاتفاقية، أو في معاهدات أساسية أخرى. 

 


